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تمهيد:
     يُعد الإطار النظري أحد المرتكزات الأساسية في بناء الدراسات العلمية، حيث يوفر الأساس المعرفي الذي يستند إليه الباحث في تفسير الظواهر وتحليل العلاقات بين المتغيرات المختلفة. ولا يقتصر دوره على عرض المفاهيم، بل يمتد ليشمل بناء منطق علمي متكامل يربط بين الأدبيات السابقة ومتغيرات الدراسة، بما يسهم في صياغة نموذج مفاهيمي واضح يمكن اختباره ميدانيًا (Sekaran & Bougie, 2020).
     وفي ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها البيئات التنظيمية، أصبحت المؤسسات – لا سيما في القطاع الحكومي – مطالبة بتحقيق التوازن بين الكفاءة التشغيلية والاستجابة للتغيرات، الأمر الذي أدى إلى بروز مفاهيم إدارية حديثة، من أبرزها البراعة التنظيمية، بوصفها إطارًا استراتيجيًا يفسر قدرة المؤسسات على إدارة هذا التوازن (Raisch & Birkinshaw, 2008).
     وعلى المستوى التطبيقي، تشير الأدبيات الحديثة إلى أن المؤسسات التي تتبنى ممارسات البراعة التنظيمية تكون أكثر قدرة على تحسين جودة الأداء وتعزيز الابتكار المؤسسي، خاصة في البيئات الحكومية التي تتسم بالتعقيد والتعدد في أصحاب المصلحة (Yoon & Lim, 2022؛ Zhang & Chen, 2023). ومن هذا المنطلق، يسعى هذا الفصل إلى بناء إطار نظري متكامل يربط بين البراعة التنظيمية والتميز المؤسسي والاستدامة في السياق الحكومي.
أهمية الإطار النظري في الدراسات التنظيمية الحديثة
     تتجلى أهمية الإطار النظري في الدراسات التنظيمية الحديثة في قدرته على تفسير الظواهر الإدارية المعقدة وفهم العلاقات بين متغيراتها المختلفة، حيث يوفر الأساس المفاهيمي الذي يستند إليه الباحث في تحليل المشكلة البحثية وبناء فرضيات الدراسة. ويهدف الإطار النظري إلى بناء إطار مفاهيمي واضح يستند إلى الأدبيات العلمية والنظريات الإدارية التي تناولت موضوع الدراسة، بما يساعد على توجيه عملية البحث وصياغة فرضياته وتفسير نتائجه بطريقة علمية منهجية (Sekaran & Bougie, 2020).
     وتزداد أهمية الإطار النظري في الدراسات التنظيمية الحديثة نظرًا لطبيعة الظواهر الإدارية التي تتسم بالتعقيد والتداخل بين العديد من العوامل التنظيمية والسلوكية والاستراتيجية. فالمؤسسات المعاصرة تعمل في بيئات ديناميكية تتسم بدرجة عالية من عدم اليقين والتغير السريع، الأمر الذي يجعل فهم العلاقات بين المتغيرات التنظيمية مسألة بالغة الأهمية، خاصة في الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية التي تواجه تحديات متسارعة في تحقيق التوازن بين الكفاءة التشغيلية ومتطلبات التحول المؤسسي (Raisch & Birkinshaw, 2008).
     كما يسهم الإطار النظري في تحديد المفاهيم الأساسية للدراسة وتوضيح أبعادها المختلفة، إضافة إلى إبراز التطور التاريخي للمفاهيم الإدارية وتحليل إسهامات الباحثين السابقين في تطويرها. ومن خلال هذا التحليل يستطيع الباحث تحديد الفجوات المعرفية في الأدبيات العلمية، وهو ما يساعد على تبرير أهمية الدراسة الحالية وإبراز إسهامها العلمي في تطوير المعرفة في مجال الإدارة والتنظيم (Saunders, Lewis & Thornhill, 2019).
     وعلاوة على ذلك، يساعد الإطار النظري على بناء نموذج مفاهيمي يوضح العلاقات بين متغيرات الدراسة، الأمر الذي يمثل الأساس الذي تستند إليه الدراسة الميدانية في اختبار الفرضيات وتحليل النتائج. ولذلك يُعد الإطار النظري أحد العناصر الجوهرية التي تعكس مدى تمكن الباحث من الأدبيات العلمية وقدرته على توظيفها في تفسير الظاهرة المدروسة بطريقة علمية منهجية.
أولاً: البراعة التنظيمية  (Organizational Ambidexterity)
أولًا: مدخل إلى مفهوم البراعة التنظيمية
   
     تُعد البراعة التنظيمية من المفاهيم الاستراتيجية الحديثة التي برزت في الأدبيات الإدارية استجابةً للتحديات التي تواجه المؤسسات في البيئات الديناميكية، حيث تتطلب هذه البيئات تحقيق التوازن بين الكفاءة التشغيلية والابتكار المستمر. وقد أشار (March, 1991) إلى هذا التحدي من خلال مفهوم التوازن بين الاستكشاف (Exploration) والاستغلال  (Exploitation)، حيث يمثل الاستكشاف البحث عن فرص جديدة والتجريب، بينما يشير الاستغلال إلى تحسين العمليات الحالية وتعزيز الكفاءة.
     وعلى المستوى التطبيقي، أظهرت دراسة (Yoon & Lim, 2022) في المؤسسات الحكومية أن تحقيق التوازن بين هذين البعدين يسهم بشكل مباشر في تحسين جودة الخدمات العامة وزيادة رضا المستفيدين، من خلال الجمع بين تطوير الخدمات الحالية وابتكار حلول جديدة.
     ويرتبط هذا المفهوم بواقع الهيئات الحكومية في المملكة العربية السعودية، التي تواجه تحديًا متزايدًا في تحقيق التوازن بين استقرار تقديم الخدمات ومتطلبات الابتكار والتحول ضمن رؤية 2030.
ثانيًا: التطور النظري لمفهوم البراعة التنظيمية
     تطور مفهوم البراعة التنظيمية عبر عدة مراحل نظرية، حيث بدأ من أدبيات التعلم التنظيمي التي ركزت على التوازن بين المعرفة الحالية والجديدة (March, 1991)، ثم تطور إلى مفهوم المنظمة ثنائية القدرات التي تستطيع إدارة الأنشطة التشغيلية والابتكارية بشكل متزامن (Tushman & O’Reilly, 1996). وفي مرحلة لاحقة، ركزت الدراسات على دور الثقافة التنظيمية والقيادة في تحقيق هذا التوازن (Gibson & Birkinshaw, 2004).
     وقد دعمت الدراسات التطبيقية هذا التطور، حيث أظهرت دراسة (O’Reilly & Tushman, 2016) أن المؤسسات التي تتبنى نماذج تنظيمية مرنة تحقق مستويات أعلى من الأداء والابتكار، كما أكدت دراسة (Papachroni et al., 2022) أن إدارة التوترات التنظيمية بين الاستقرار والتغيير تمثل عنصرًا حاسمًا في تحقيق البراعة التنظيمية.
     ويرتبط هذا التطور بواقع التحول المؤسسي في الجهات الحكومية السعودية، التي تتجه نحو تبني نماذج تنظيمية مرنة تدعم الابتكار دون التأثير على كفاءة الأداء.
ثالثًا: البراعة التنظيمية كقدرة ديناميكية
     تنظر الأدبيات الحديثة إلى البراعة التنظيمية بوصفها إحدى القدرات الديناميكية التي تمكّن المؤسسات من التكيف مع التغيرات البيئية وإعادة تشكيل مواردها بما يحقق الاستدامة (Teece, 2018). وتُعد هذه القدرة ضرورية في البيئات التي تتسم بعدم اليقين، حيث يتطلب النجاح التنظيمي القدرة على الاستجابة السريعة للتغيرات مع الحفاظ على الكفاءة التشغيلية.
     وقد أظهرت دراسة (Raisch & Birkinshaw, 2023) أن المؤسسات التي تمتلك مستويات عالية من البراعة التنظيمية تكون أكثر قدرة على تحقيق الأداء المتفوق والاستدامة، كما أكدت دراسة (Zhang & Chen, 2023) أن هذه القدرة تسهم في دعم التحول الرقمي وتعزيز المرونة التنظيمية في المؤسسات الحكومية.
     وفي السياق السعودي، تبرز أهمية هذا البعد في ظل التحولات التي تشهدها الجهات الحكومية، حيث يتطلب تحقيق أهداف رؤية 2030 امتلاك قدرات تنظيمية ديناميكية تمكّن المؤسسات من التكيف مع التغيرات دون التأثير على جودة الأداء.
رابعًا: أهمية البراعة التنظيمية في المنظمات المعاصرة
     تتمثل أهمية البراعة التنظيمية في قدرتها على تمكين المؤسسات من تحقيق التوازن بين الاستقرار والتجديد، وهو ما يعد شرطًا أساسيًا لتحقيق الأداء المتفوق في البيئات المتغيرة. وقد أشار (O’Reilly & Tushman, 2016) إلى أن المؤسسات التي تركز على أحد البعدين دون الآخر تواجه مخاطر إما الجمود التنظيمي أو عدم الاستقرار.
     وقد دعمت الدراسات التطبيقية هذه الفكرة، حيث أظهرت دراسة (Papachroni et al., 2022) أن المؤسسات التي تنجح في إدارة التوتر بين الاستكشاف والاستغلال تحقق مستويات أعلى من الابتكار والأداء المؤسسي. كما أكدت دراسة (الهاجري، 2022) في السياق العربي أن ضعف تحقيق هذا التوازن يؤدي إلى انخفاض كفاءة الأداء في المؤسسات الحكومية.
     ويرتبط ذلك بواقع الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية، التي تسعى إلى تحقيق مستويات متقدمة من الأداء المؤسسي في إطار برامج التحول الوطني، مما يستدعي تبني ممارسات التميز المؤسسي المدعومة بالبراعة التنظيمية.
خامسًا: خصائص البراعة التنظيمية
     تتميز المؤسسات التي تمتلك البراعة التنظيمية بمجموعة من الخصائص التي تعكس قدرتها على تحقيق التوازن بين الكفاءة والابتكار، ومن أبرزها المرونة التنظيمية، والقدرة على التعلم المستمر، والتكامل بين المعرفة، ودعم القيادة للابتكار. وتشير هذه الخصائص إلى قدرة المؤسسة على التكيف مع التغيرات وتحقيق الأداء المستدام (Raisch & Birkinshaw, 2023).
     وقد أظهرت دراسة (Gibson & Birkinshaw, 2004) أن المؤسسات التي تتمتع بثقافة تنظيمية داعمة للابتكار تكون أكثر قدرة على تحقيق البراعة التنظيمية، كما أكدت دراسة (Yoon & Lim, 2022) أن هذه الخصائص تسهم في تحسين جودة الخدمات في القطاع الحكومي.
     ويرتبط ذلك بواقع الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية، حيث يتطلب تحقيق مستهدفات رؤية 2030 تطوير هذه الخصائص التنظيمية لتعزيز القدرة على الابتكار وتحقيق الأداء المستدام
سادسًا: أبعاد البراعة التنظيمية
1. البراعة الهيكلية (Structural Ambidexterity)
     تشير البراعة الهيكلية إلى قدرة المنظمة على تحقيق التوازن بين الاستكشاف والاستغلال من خلال تصميم هياكل تنظيمية منفصلة لكل منهما، بحيث يتم تخصيص وحدات للابتكار وأخرى للتشغيل (Tushman & O’Reilly, 1996). ويهدف هذا الفصل إلى تقليل التعارض بين متطلبات الكفاءة ومتطلبات الابتكار.
     وقد أظهرت دراسة (O’Reilly & Tushman, 2016) أن هذا النموذج يسهم في تحسين الأداء المؤسسي من خلال تمكين المؤسسات من تحقيق الكفاءة التشغيلية دون التأثير على الابتكار. كما أكدت دراسة (Zhang & Chen, 2023) أن المؤسسات الحكومية التي تعتمد هذا الأسلوب تكون أكثر قدرة على تنفيذ برامج التحول الرقمي.
     ويرتبط هذا البعد بموضوع الدراسة من خلال إمكانية تطبيقه في الجهات الحكومية السعودية عبر إنشاء وحدات مستقلة للابتكار والتحول المؤسسي، بما يسهم في تحقيق التميز دون الإخلال باستقرار العمليات.
2. البراعة السياقية (Contextual Ambidexterity)
     تعكس البراعة السياقية قدرة الأفراد داخل المنظمة على تحقيق التوازن بين الاستكشاف والاستغلال ضمن نفس البيئة التنظيمية، من خلال ثقافة تنظيمية تشجع على المبادرة والانضباط في آن واحد (Gibson & Birkinshaw, 2004).
     وقد أظهرت دراسة (Papachroni et al., 2022) أن المؤسسات التي تعتمد هذا النمط تحقق مستويات أعلى من الابتكار نتيجة تمكين العاملين من اتخاذ قرارات مرنة. كما أكدت دراسة (الشمري، 2021) أن دعم الثقافة التنظيمية يسهم في تعزيز الأداء المؤسسي في الجهات الحكومية.
     ويرتبط ذلك بموضوع الدراسة من خلال أهمية بناء بيئة تنظيمية داخل الجهات الحكومية السعودية تدعم الابتكار دون التأثير على الكفاءة التشغيلية.
3. البراعة القيادية (Leadership Ambidexterity)
     تشير البراعة القيادية إلى قدرة القيادات التنظيمية على إدارة التوازن بين الاستقرار والتغيير، من خلال توجيه الموارد ودعم الابتكار مع الحفاظ على الانضباط التنظيمي (Raisch & Birkinshaw, 2023).
     وقد أظهرت دراسة (O’Reilly & Tushman, 2016) أن القيادة الفاعلة تمثل العامل الأكثر تأثيرًا في تحقيق البراعة التنظيمية، كما أكدت دراسة (Yoon & Lim, 2022) أن القيادات التي تدعم الابتكار تسهم في تحسين الأداء الحكومي.
     ويرتبط هذا البعد بموضوع الدراسة، حيث تمثل القيادة عنصرًا محوريًا في نجاح برامج التحول الوطني وتحقيق التميز المؤسسي في المملكة العربية السعودية.
سابعًا: الإستنتاج التحليلي لمحور البراعة التنظيمية
     يتضح من العرض السابق أن البراعة التنظيمية تمثل قدرة استراتيجية متكاملة تمكّن المؤسسات من تحقيق التوازن بين الكفاءة التشغيلية والابتكار، وهو ما يعد شرطًا أساسيًا لتحقيق التميز المؤسسي والاستدامة. وقد أكدت الدراسات التطبيقية أن المؤسسات التي تتبنى هذا المفهوم تحقق أداءً متفوقًا، خاصة في البيئات الحكومية التي تتسم بالتعقيد.
     ويرتبط ذلك مباشرة بموضوع الدراسة الحالية، حيث تسعى إلى تحليل دور البراعة التنظيمية في تمكين الهيئات الحكومية السعودية من تحقيق التميز المؤسسي وضمان استدامة الأداء، من خلال تبني نماذج تنظيمية متقدمة تحقق هذا التوازن.
ثانيًا: التميز المؤسسي  (Organizational Excellence)
أولًا: مدخل إلى مفهوم التميز المؤسسي
     يُعد التميز المؤسسي من المفاهيم الإدارية الحديثة التي تهدف إلى تحقيق مستويات متفوقة من الأداء التنظيمي من خلال تطبيق أفضل الممارسات الإدارية، والاعتماد على منهجيات شاملة تركز على القيادة الفاعلة، وتحسين العمليات، وتحقيق رضا أصحاب المصلحة (EFQM, 2020؛ Talwar, 2020).
     ويعكس هذا المفهوم قدرة المؤسسة على تحقيق نتائج مستدامة تتجاوز الأداء التقليدي، من خلال التكامل بين مختلف عناصر العمل المؤسسي.
     وقد دعمت الدراسات التطبيقية هذا الطرح، حيث أظهرت دراسة (Dahlgaard-Park, 2021) أن المؤسسات التي تتبنى نماذج التميز المؤسسي تحقق مستويات أعلى من الأداء والابتكار، نتيجة اعتمادها على منهجيات متكاملة لتحسين الجودة والعمليات. كما أكدت دراسة (Al-Harbi, 2023) في السياق السعودي أن تطبيق ممارسات التميز المؤسسي يسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي وتحسين جودة الخدمات.
     ويرتبط هذا المفهوم بموضوع الدراسة الحالية، حيث تسعى الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية إلى تحقيق مستويات متقدمة من الأداء المؤسسي في إطار رؤية 2030، مما يجعل التميز المؤسسي أحد المخرجات الرئيسة التي يمكن تحقيقها من خلال تفعيل البراعة التنظيمية.
ثانيًا: نشأة وتطور مفهوم التميز المؤسسي
     تطور مفهوم التميز المؤسسي من جذوره المرتبطة بإدارة الجودة الشاملة (Total Quality Management)، حيث ركزت هذه المرحلة على تحسين جودة المنتجات والخدمات من خلال تطوير العمليات التنظيمية وتعزيز مشاركة العاملين (Talwar, 2020). ومع تطور الأدبيات، أصبح التميز المؤسسي إطارًا أكثر شمولًا يركز على تحقيق الأداء المتفوق من خلال التكامل بين القيادة والاستراتيجية والعمليات والنتائج.
     وقد دعمت الدراسات التطبيقية هذا التطور، حيث أظهرت دراسة (Dahlgaard-Park, 2021) أن المؤسسات التي انتقلت من تطبيق مفاهيم الجودة إلى نماذج التميز الشامل حققت نتائج أفضل في الأداء المؤسسي. كما أكدت دراسة (EFQM, 2020) أن تبني نماذج التميز يسهم في تحسين القدرة التنافسية وتحقيق الاستدامة.
     ويرتبط ذلك بموضوع الدراسة، حيث يعكس هذا التطور الحاجة إلى تبني نماذج إدارية متقدمة في القطاع الحكومي السعودي، لا تقتصر على تحسين الجودة، بل تمتد لتحقيق التميز المؤسسي الشامل.
ثالثًا: أهمية التميز المؤسسي في المنظمات المعاصرة
     تنبع أهمية التميز المؤسسي من قدرته على تمكين المؤسسات من تحقيق الأداء المتفوق في البيئات التنافسية، من خلال تحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز الابتكار وتحقيق رضا أصحاب المصلحة. وقد أشار (Talwar, 2020) إلى أن المؤسسات التي تتبنى ممارسات التميز تكون أكثر قدرة على تحقيق نتائج مستدامة مقارنة بالمؤسسات التقليدية.
     وقد أظهرت دراسة (Dahlgaard-Park, 2021) أن تطبيق نماذج التميز المؤسسي يسهم في تحسين جودة الأداء وزيادة القدرة الابتكارية، بينما أكدت دراسة (Al-Harbi, 2023) أن الجهات الحكومية التي تعتمد هذه الممارسات تحقق مستويات أعلى من الكفاءة والفعالية.
     ويرتبط ذلك بموضوع الدراسة، حيث تسعى الجهات الحكومية السعودية إلى تحسين جودة خدماتها وتحقيق رضا المستفيدين، وهو ما يتطلب تبني ممارسات التميز المؤسسي كأحد الأدوات الرئيسة لتحقيق هذه الأهداف.
رابعًا: نماذج التميز المؤسسي
     تستند العديد من المؤسسات إلى نماذج عالمية لتطبيق التميز المؤسسي، ومن أبرزها نموذج المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة  (EFQM)، الذي يركز على تحقيق التميز من خلال القيادة والاستراتيجية وإدارة الموارد والعمليات والنتائج (EFQM, 2020). ويُعد هذا النموذج من أكثر النماذج شمولًا وانتشارًا في تقييم الأداء المؤسسي.
     وقد أظهرت دراسة (Dahlgaard-Park, 2021) أن المؤسسات التي تطبق نموذج EFQM تحقق تحسينات ملحوظة في الأداء المؤسسي، كما أكدت دراسة (Talwar, 2020) أن هذه النماذج تساعد في تعزيز ثقافة التميز داخل المؤسسات.
     ويرتبط ذلك بموضوع الدراسة، حيث تعتمد العديد من الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية على نماذج التميز المؤسسي في تقييم أدائها، مما يعزز أهمية دراسة العلاقة بين البراعة التنظيمية وهذه النماذج في تحقيق الأداء المتفوق.
خامسًا: أبعاد التميز المؤسسي
1. القيادة
     تُعد القيادة أحد أهم أبعاد التميز المؤسسي، حيث تمثل العامل المحوري في توجيه المنظمة نحو تحقيق أهدافها الاستراتيجية وتعزيز ثقافة التميز (EFQM, 2020)  وتتمثل القيادة المتميزة في القدرة على تحفيز العاملين وتوجيههم نحو الابتكار وتحسين الأداء.
     وقد أظهرت دراسة (Dahlgaard-Park, 2021) أن القيادة الفاعلة تسهم بشكل مباشر في تحقيق التميز المؤسسي من خلال دعم التغيير التنظيمي وتعزيز الابتكار. كما أكدت دراسة (Al-Harbi, 2023) أن القيادات في الجهات الحكومية السعودية تلعب دورًا أساسيًا في تحسين جودة الأداء المؤسسي.
     ويرتبط ذلك بواقع القيادات في الجهات الحكومية السعودية، التي تمثل العنصر الحاسم في نجاح مبادرات التحول الوطني وتحقيق التميز المؤسسي
2. الإستراتيجية
     تعكس الاستراتيجية قدرة المنظمة على تحديد توجهاتها المستقبلية وتوظيف مواردها لتحقيق أهدافها، حيث تمثل عنصرًا أساسيًا في تحقيق التميز المؤسسي (EFQM, 2020).  وتعتمد الاستراتيجيات المتميزة على المرونة والقدرة على التكيف مع التغيرات.
     وقد أظهرت دراسة (Talwar, 2020) أن المؤسسات التي تمتلك استراتيجيات واضحة ومرنة تكون أكثر قدرة على تحقيق الأداء المتفوق، بينما أكدت دراسة (Dahlgaard-Park, 2021) أن التكامل بين الاستراتيجية والتنفيذ يسهم في تحقيق نتائج أفضل.
     ويرتبط ذلك بموضوع الدراسة، حيث تسعى الجهات الحكومية السعودية إلى تطوير استراتيجيات مرنة تدعم التحول المؤسسي، وهو ما يتطلب تفعيل البراعة التنظيمية لتحقيق هذا الهدف.
3. العمليات
     تشير العمليات إلى الأنشطة والإجراءات التي تعتمدها المؤسسة في تقديم خدماتها، حيث يمثل تحسين العمليات أحد العوامل الأساسية لتحقيق التميز المؤسسي (EFQM, 2020). وتعتمد المؤسسات المتميزة على تطوير عملياتها بشكل مستمر لتحقيق الكفاءة والجودة.
     وقد أظهرت دراسة (Dahlgaard-Park, 2021) أن تحسين العمليات يسهم في رفع جودة الأداء المؤسسي، كما أكدت دراسة (Talwar,  2020) أن المؤسسات التي تركز على تطوير عملياتها تحقق مستويات أعلى من الكفاءة.
     ويرتبط ذلك بموضوع الدراسة من خلال أهمية تحقيق التوازن بين تحسين العمليات (الاستغلال) وتطويرها (الاستكشاف)، وهو ما يعكس دور البراعة التنظيمية في دعم التميز المؤسسي.
4. الموارد
     تشمل الموارد رأس المال البشري والمالي والمعرفي الذي تعتمد عليه المؤسسة في تحقيق أهدافها، حيث يمثل الاستخدام الفعال لهذه الموارد أحد متطلبات التميز المؤسسي (EFQM, 2020).
     وقد أظهرت دراسة (Dahlgaard-Park, 2021) أن إدارة الموارد بكفاءة تسهم في تحسين الأداء المؤسسي، بينما أكدت دراسة (Nonaka, 2018) أن إدارة المعرفة تمثل عنصرًا أساسيًا في تحقيق الابتكار.
     ويرتبط ذلك بموضوع الدراسة، حيث يتطلب تحقيق التميز المؤسسي في الجهات الحكومية السعودية إدارة فعالة للموارد، وهو ما يمكن دعمه من خلال ممارسات البراعة التنظيمية.
5. النتائج المؤسسية
     تمثل النتائج المؤسسية المخرجات النهائية لأداء المؤسسة، وتشمل جودة الخدمات ورضا المستفيدين وتحقيق الأهداف الاستراتيجية (EFQM, 2020). ويُعد تحقيق نتائج متميزة مؤشرًا على نجاح تطبيق ممارسات التميز المؤسسي.
     وقد أظهرت دراسة (Al-Harbi, 2023) أن الجهات الحكومية التي تطبق نماذج التميز تحقق مستويات أعلى من رضا المستفيدين، كما أكدت دراسة (Dahlgaard-Park, 2021) أن النتائج المتميزة ترتبط بتكامل الممارسات التنظيمية.
     ويرتبط ذلك بموضوع الدراسة، حيث تمثل النتائج المؤسسية مؤشرًا لقياس أثر البراعة التنظيمية في تحقيق التميز داخل الجهات الحكومية السعودية.
6. الإستنتاج التحليلي لمحور التميز المؤسسي
     يتضح من العرض السابق أن التميز المؤسسي يمثل إطارًا إداريًا متكاملًا يهدف إلى تحقيق الأداء المتفوق من خلال تكامل القيادة والاستراتيجية والعمليات والموارد والنتائج. وقد أكدت الدراسات التطبيقية أن المؤسسات التي تتبنى ممارسات التميز تحقق مستويات أعلى من الأداء والاستدامة.
     ويرتبط ذلك بموضوع الدراسة الحالية، حيث يمثل التميز المؤسسي أحد المخرجات الرئيسة لتطبيق البراعة التنظيمية في الجهات الحكومية السعودية، إذ تسهم هذه البراعة في تحسين العمليات وتعزيز الابتكار، مما يؤدي إلى تحقيق مستويات متقدمة من الأداء المؤسسي.
ثالثاً: الاستدامة المؤسسية (Organizational Sustainability)
أولًا: مدخل إلى مفهوم الاستدامة المؤسسية
     تُعد الاستدامة المؤسسية من المفاهيم الحديثة التي تعكس قدرة المنظمة على الاستمرار في تحقيق أهدافها بكفاءة وفعالية على المدى الطويل، من خلال إدارة متوازنة لمواردها الاقتصادية والبشرية والمعرفية، بما يضمن الاستمرارية والتطور في آنٍ واحد (UNDP, 2020؛ OECD, 2019). ولا تقتصر الاستدامة على البعد المالي، بل تشمل الأبعاد التشغيلية والتنظيمية والمعرفية التي تدعم بقاء المؤسسة وقدرتها على التكيف مع التغيرات.
     وقد دعمت الدراسات التطبيقية هذا المفهوم، حيث أظهرت دراسة (Zhang & Chen, 2023) أن المؤسسات التي تتبنى ممارسات تنظيمية مرنة تكون أكثر قدرة على الاستمرار في الأداء وتحقيق التوازن بين المتطلبات الحالية والمستقبلية، خاصة في البيئات الحكومية المتغيرة. كما أكدت دراسة (OECD, 2019) أن الاستدامة المؤسسية ترتبط بقدرة المؤسسات على إدارة مواردها بكفاءة في ظل الضغوط الاقتصادية.
     ويرتبط هذا المفهوم بواقع الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية، التي تسعى إلى تحقيق استدامة الأداء المؤسسي في ظل التحولات الاقتصادية والتنموية المرتبطة برؤية 2030.
ثانيًا: نشأة وتطور مفهوم الاستدامة المؤسسية
     تطور مفهوم الاستدامة المؤسسية من مفاهيم التنمية المستدامة التي ركزت على تحقيق التوازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ليشمل لاحقًا قدرة المؤسسات على تحقيق الاستمرارية في الأداء من خلال إدارة مواردها بكفاءة (UNDP, 2020). ومع تطور الأدبيات، أصبح التركيز على الاستدامة المؤسسية يشمل بناء قدرات تنظيمية مرنة تدعم التكيف مع التغيرات البيئية.
     وقد أظهرت دراسة (OECD, 2019) أن المؤسسات التي تطبق ممارسات الاستدامة تحقق استقرارًا ماليًا وتشغيليًا أكبر، بينما أكدت دراسة (Nonaka, 2018) أن إدارة المعرفة تمثل عنصرًا أساسيًا في تحقيق الاستدامة طويلة المدى.
     ويرتبط ذلك بموضوع الدراسة، حيث يعكس هذا التطور أهمية تبني الجهات الحكومية السعودية لممارسات الاستدامة المؤسسية التي تضمن استمرارية الأداء في ظل التحولات الاقتصادية والتنموية.
ثالثًا: أهمية الاستدامة المؤسسية في المنظمات المعاصرة
     تنبع أهمية الاستدامة المؤسسية من قدرتها على تمكين المؤسسات من الاستمرار في تحقيق أهدافها في ظل التغيرات البيئية، حيث تساعد على تحقيق التوازن بين الأداء الحالي والتخطيط للمستقبل. وقد أشارت الأدبيات إلى أن المؤسسات التي تركز على الاستدامة تكون أكثر قدرة على مواجهة الأزمات وتحقيق الاستقرار التنظيمي (OECD, 2019).
     وقد دعمت الدراسات التطبيقية هذا الطرح، حيث أظهرت دراسة (Zhang & Chen, 2023) أن المؤسسات التي تعتمد ممارسات مرنة وتتكيف مع التغيرات تحقق مستويات أعلى من الاستدامة، كما أكدت دراسة (UNDP, 2020) أن الاستدامة ترتبط بتحسين جودة الأداء المؤسسي.
     ويرتبط ذلك بموضوع الدراسة، حيث تسعى الجهات الحكومية السعودية إلى ضمان استمرارية خدماتها وتحقيق الاستقرار المؤسسي، وهو ما يتطلب تبني ممارسات تدعم الاستدامة، مثل البراعة التنظيمية.
رابعًا: أبعاد الاستدامة المؤسسية
1. الاستدامة التشغيلية (Operational Sustainability)
     تشير الاستدامة التشغيلية إلى قدرة المنظمة على الاستمرار في تقديم خدماتها بكفاءة وفعالية دون انقطاع، من خلال تحسين العمليات التشغيلية وضمان جاهزيتها لمواجهة التحديات (OECD, 2019). وتعتمد هذه الاستدامة على كفاءة إدارة العمليات والقدرة على التكيف مع التغيرات التشغيلية.
     وقد أظهرت دراسة (Zhang & Chen, 2023) أن المؤسسات التي تطور عملياتها بشكل مستمر تكون أكثر قدرة على الحفاظ على استمرارية الأداء، كما أكدت دراسة (UNDP, 2020) أن تحسين العمليات يسهم في تعزيز الاستدامة التشغيلية.
     ويرتبط ذلك بموضوع الدراسة، حيث تمثل الاستدامة التشغيلية أحد الأهداف الأساسية للجهات الحكومية السعودية في ضمان استمرارية تقديم الخدمات بكفاءة، وهو ما يتطلب تحقيق التوازن بين تحسين العمليات (الاستغلال) وتطويرها (الاستكشاف) من خلال البراعة التنظيمية.
2. الاستدامة المالية (Financial Sustainability)
     تعكس الاستدامة المالية قدرة المؤسسة على إدارة مواردها المالية بكفاءة، وتحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات بما يضمن الاستمرارية في الأداء (OECD, 2019). وتُعد الإدارة المالية الفعالة عنصرًا أساسيًا في تحقيق الاستقرار المؤسسي.
     وقد أظهرت دراسة (OECD, 2019) أن المؤسسات التي تعتمد ممارسات مالية رشيدة تكون أكثر قدرة على مواجهة الأزمات وتحقيق الاستدامة، كما أكدت دراسة (Zhang & Chen, 2023) أن الاستدامة المالية ترتبط بالمرونة التنظيمية.
     ويرتبط ذلك بموضوع الدراسة، حيث تسعى الجهات الحكومية السعودية إلى تحقيق كفاءة الإنفاق وتعزيز الاستدامة المالية ضمن برامج التحول الوطني، وهو ما يتطلب تبني ممارسات تنظيمية تدعم هذا التوجه.
3. الاستدامة المعرفية (Knowledge Sustainability)
     تشير الاستدامة المعرفية إلى قدرة المنظمة على توليد المعرفة وتخزينها وتبادلها بشكل مستمر، بما يضمن استمرارية التعلم التنظيمي وتطوير القدرات المؤسسية (Nonaka, 2018). وتُعد المعرفة أحد أهم الموارد الاستراتيجية التي تعتمد عليها المؤسسات لتحقيق الاستدامة.
     وقد أظهرت دراسة (Nonaka, 2018) أن المؤسسات التي تستثمر في إدارة المعرفة تكون أكثر قدرة على الابتكار وتحقيق الاستدامة، كما أكدت دراسة (UNDP, 2020) أن بناء القدرات البشرية يسهم في تعزيز الاستدامة المؤسسية.
     ويرتبط ذلك بموضوع الدراسة، حيث تسعى الجهات الحكومية السعودية إلى تطوير رأس المال البشري وتعزيز التعلم التنظيمي، وهو ما يمثل أحد متطلبات تحقيق الاستدامة في الأداء المؤسسي.
خامسًا: الاستدامة المؤسسية في القطاع الحكومي
     تكتسب الاستدامة المؤسسية أهمية خاصة في القطاع الحكومي، نظرًا للحاجة إلى ضمان استمرارية تقديم الخدمات العامة وتحقيق الاستقرار المؤسسي في ظل التغيرات الاقتصادية والاجتماعية. وتواجه المؤسسات الحكومية تحديات تتعلق بكفاءة الموارد وتعدد أصحاب المصلحة، مما يجعل تحقيق الاستدامة أمرًا معقدًا (UNDP, 2020).
     وقد أظهرت دراسة (Zhang & Chen, 2023) أن المؤسسات الحكومية التي تتبنى ممارسات تنظيمية مرنة تكون أكثر قدرة على تحقيق الاستدامة، كما أكدت دراسة (OECD, 2019) أن تحسين كفاءة الموارد يسهم في تعزيز الاستدامة في القطاع العام.
     ويرتبط ذلك بموضوع الدراسة، حيث تسعى الجهات الحكومية السعودية إلى تحقيق الاستدامة المؤسسية في إطار رؤية 2030، مما يتطلب تطوير نماذج تنظيمية تدعم هذا الهدف، مثل البراعة التنظيمية.
سادسًا: الإستنتاج التحليلي لمحور الاستدامة المؤسسية
     يتضح من العرض السابق أن الاستدامة المؤسسية تمثل أحد الأهداف الاستراتيجية الرئيسة التي تسعى المؤسسات إلى تحقيقها، من خلال ضمان الاستمرارية في الأداء وتطوير القدرات التنظيمية. وقد أكدت الدراسات التطبيقية أن المؤسسات التي تتبنى ممارسات مرنة وتدير مواردها بكفاءة تكون أكثر قدرة على تحقيق الاستدامة.
ويرتبط ذلك بموضوع الدراسة الحالية، حيث تمثل الاستدامة المؤسسية أحد المخرجات الرئيسة لتطبيق البراعة التنظيمية، إذ تسهم هذه البراعة في تحقيق التوازن بين الأداء الحالي والتطوير المستقبلي، مما يعزز قدرة الجهات الحكومية السعودية على تحقيق الاستمرارية في الأداء وتحقيق أهدافها التنموية.
رابعًا: العلاقات النظرية بين متغيرات الدراسة
أولًا: العلاقة بين البراعة التنظيمية والتميز المؤسسي
     تُظهر الأدبيات الإدارية أن البراعة التنظيمية تمثل أحد المدخلات الاستراتيجية الرئيسة لتحقيق التميز المؤسسي، حيث تمكّن المؤسسات من تحقيق التوازن بين الكفاءة التشغيلية والابتكار المستمر، وهو ما يُعد أساسًا لتحقيق الأداء المتفوق. فقد أشار (O’Reilly & Tushman, 2016) إلى أن المؤسسات التي تنجح في إدارة التوازن بين أنشطة الاستكشاف والاستغلال تكون أكثر قدرة على تحسين أدائها التنظيمي وتحقيق نتائج متميزة مقارنة بغيرها.
     وقد دعمت الدراسات التطبيقية هذه العلاقة، حيث أظهرت دراسة (Yoon & Lim, 2022) في القطاع الحكومي أن المؤسسات التي تطبق ممارسات البراعة التنظيمية تحقق تحسنًا ملحوظًا في جودة الخدمات العامة ومستوى رضا المستفيدين، وهي من أبرز مؤشرات التميز المؤسسي. كما توصلت دراسة (Papachroni et al., 2022) إلى أن القدرة على إدارة التوترات التنظيمية بين الاستقرار والتغيير تسهم في تحسين الأداء المؤسسي وتعزيز فعالية العمليات التنظيمية.
     ويرتبط ذلك بموضوع الدراسة الحالية، حيث تسعى الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية إلى تحقيق التميز المؤسسي من خلال تحسين جودة الخدمات وتعزيز كفاءة الأداء، وهو ما يتطلب تبني ممارسات تنظيمية متقدمة قائمة على البراعة التنظيمية، بما يمكّنها من تحقيق التوازن بين تحسين العمليات الحالية وتطويرها.
ثانيًا: العلاقة بين البراعة التنظيمية والاستدامة المؤسسية
     تُعد البراعة التنظيمية من العوامل الأساسية التي تسهم في تحقيق الاستدامة المؤسسية، نظرًا لدورها في تمكين المؤسسات من تحقيق التوازن بين متطلبات الأداء الحالي والتخطيط للمستقبل. فبينما يركز الاستغلال على تحقيق الكفاءة والاستقرار في المدى القصير، يسهم الاستكشاف في بناء قدرات مستقبلية تدعم استمرارية المنظمة على المدى الطويل (Raisch & Birkinshaw, 2023).
     وقد أكدت الدراسات التطبيقية هذه العلاقة، حيث أظهرت دراسة (Zhang & Chen, 2023) أن المؤسسات التي تتبنى ممارسات البراعة التنظيمية تكون أكثر قدرة على التكيف مع التغيرات البيئية وتحقيق الاستدامة في الأداء، خاصة في البيئات الحكومية التي تتسم بالتعقيد. كما أشارت دراسة (OECD, 2019) إلى أن المؤسسات التي تدير مواردها بكفاءة وتتبنى ممارسات مرنة تكون أكثر قدرة على تحقيق الاستقرار والاستمرارية.
     ويرتبط ذلك بموضوع الدراسة، حيث تسعى الجهات الحكومية السعودية إلى تحقيق استدامة الأداء المؤسسي في ظل التحولات الاقتصادية والتنموية، وهو ما يتطلب تطوير قدرات تنظيمية تمكّنها من تحقيق التوازن بين الاستقرار والتجديد، وهو جوهر البراعة التنظيمية.
ثالثًا: العلاقة بين التميز المؤسسي والاستدامة المؤسسية
     تشير الأدبيات إلى وجود علاقة وثيقة بين التميز المؤسسي والاستدامة المؤسسية، حيث يُعد التميز المؤسسي أحد المسارات التي تقود إلى تحقيق الاستدامة، من خلال تحسين الأداء التنظيمي وتعزيز كفاءة استخدام الموارد. فالمؤسسات التي تحقق مستويات عالية من التميز تكون أكثر قدرة على الاستمرار في تحقيق نتائج إيجابية على المدى الطويل (Dahlgaard-Park, 2021).
     وقد أظهرت دراسة (Talwar, 2020) أن تطبيق نماذج التميز المؤسسي يسهم في تعزيز القدرة التنظيمية على التكيف مع التغيرات، مما يدعم الاستدامة المؤسسية. كما أكدت دراسة (Al-Harbi, 2023) أن الجهات الحكومية التي تعتمد ممارسات التميز تحقق استقرارًا أكبر في الأداء وتحسنًا مستمرًا في جودة الخدمات.
     ويرتبط ذلك بموضوع الدراسة الحالية، حيث يمثل التميز المؤسسي أحد الأهداف الرئيسة للجهات الحكومية السعودية، كما يُعد وسيلة لتحقيق الاستدامة المؤسسية من خلال تطوير الأداء وتحسين جودة الخدمات.
رابعًا: العلاقة التكاملية بين المتغيرات الثلاثة
     تُظهر الأدبيات الإدارية أن العلاقة بين البراعة التنظيمية والتميز المؤسسي والاستدامة المؤسسية ليست علاقة منفصلة، بل هي علاقة تكاملية مترابطة، حيث تعمل هذه المتغيرات ضمن منظومة واحدة تهدف إلى تحقيق الأداء المتفوق والاستدامة. فالبراعة التنظيمية تمثل المدخل الاستراتيجي الذي يمكّن المؤسسات من تطوير ممارساتها التنظيمية، مما يؤدي إلى تحقيق التميز المؤسسي، والذي بدوره يسهم في تعزيز الاستدامة المؤسسية.
     وقد دعمت الدراسات التطبيقية هذا الطرح، حيث أظهرت دراسة (Yoon & Lim, 2022) أن المؤسسات الحكومية التي تطبق البراعة التنظيمية تحقق مستويات أعلى من الأداء والابتكار، مما ينعكس إيجابيًا على استدامة الأداء المؤسسي. كما أشارت دراسة (Raisch & Birkinshaw, 2023) إلى أن المؤسسات التي تحقق توازنًا فعالًا بين الاستكشاف والاستغلال تكون أكثر قدرة على تحقيق الاستدامة من خلال تحسين أدائها المؤسسي بشكل مستمر.
     ويرتبط ذلك بموضوع الدراسة، حيث تسعى هذه الدراسة إلى بناء نموذج استراتيجي يوضح كيفية تفعيل البراعة التنظيمية لتحقيق التميز المؤسسي وضمان الاستدامة في الهيئات الحكومية السعودية، مما يعكس الطبيعة التكاملية للعلاقة بين هذه المتغيرات.
خامسًا: الإستنتاج التحليلي للعلاقات بين المتغيرات
     في ضوء ما سبق، يتضح أن البراعة التنظيمية تمثل المتغير المستقل الذي يؤثر بشكل مباشر في تحقيق التميز المؤسسي، كما تؤثر بشكل غير مباشر في الاستدامة المؤسسية من خلال تعزيز القدرة على التكيف والتطوير المستمر. كما يُعد التميز المؤسسي متغيرًا وسيطًا يسهم في تحويل ممارسات البراعة التنظيمية إلى نتائج مستدامة على مستوى الأداء المؤسسي.
     وتشير الأدبيات إلى أن المؤسسات التي تنجح في تحقيق هذا التكامل بين المتغيرات تكون أكثر قدرة على تحقيق الأداء المتفوق والاستدامة طويلة المدى، وهو ما يعكس أهمية بناء نموذج مفاهيمي يوضح طبيعة هذه العلاقات، تمهيدًا لاختبارها ميدانيًا في السياق الحكومي السعودي.
النموذج المفاهيمي للدراسة
     استنادًا إلى ما تم عرضه في الإطار النظري، وما تم تحليله من علاقات بين متغيرات الدراسة، تم بناء النموذج المفاهيمي بهدف تفسير طبيعة العلاقات السببية بين البراعة التنظيمية والتميز المؤسسي والاستدامة المؤسسية في هيئات القطاع العام.
     ويعتمد النموذج على اعتبار البراعة التنظيمية متغيرًا مستقلاً، يتجسد من خلال أبعادها الرئيسة المتمثلة في البراعة الهيكلية، والبراعة السياقية، والبراعة القيادية، والتي تعكس قدرة المنظمة على تحقيق التوازن بين الاستكشاف والاستغلال. في المقابل، يمثل التميز المؤسسي المتغير التابع المباشر، والذي يعكس مستوى الأداء المتفوق من خلال تحسين القيادة والعمليات والنتائج المؤسسية. أما الاستدامة المؤسسية فتمثل المتغير التابع النهائي، الذي يعكس قدرة المنظمة على الاستمرار في تحقيق الأداء الفعّال على المدى الطويل.
     ويفترض النموذج وجود علاقات سببية مباشرة بين البراعة التنظيمية وكل من التميز المؤسسي والاستدامة المؤسسية، كما يفترض وجود علاقة مباشرة بين التميز المؤسسي والاستدامة المؤسسية. إضافة إلى ذلك، يفترض النموذج وجود تأثير غير مباشر للبراعة التنظيمية على الاستدامة المؤسسية من خلال التميز المؤسسي كمتغير وسيط، بما يعكس الدور التحويلي للتميز المؤسسي في تحويل القدرات التنظيمية إلى نتائج مستدامة.
    كما يعكس النموذج الطبيعة التكاملية للعلاقة بين المتغيرات، حيث تمثل البراعة التنظيمية المدخل الاستراتيجي الذي يمكّن المؤسسات من تطوير ممارساتها التنظيمية، مما يؤدي إلى تحقيق التميز المؤسسي، والذي يسهم بدوره في تعزيز الاستدامة المؤسسية في البيئة الحكومية.
     وبناءً على ذلك، يوفر هذا النموذج إطارًا تحليليًا يمكن من خلاله اختبار العلاقات بين المتغيرات في السياق التطبيقي لهيئات القطاع العام، بما يسهم في تفسير كيفية تحقيق التميز والاستدامة من خلال تفعيل البراعة التنظيمية.
فرضيات الدراسة
في ضوء ما تم استعراضه من أدبيات نظرية ودراسات تطبيقية، تم صياغة فرضيات الدراسة على النحو التالي:
الفرضية الرئيسية:
توجد علاقات تأثير ذات دلالة إحصائية بين البراعة التنظيمية والتميز المؤسسي والاستدامة المؤسسية في هيئات القطاع العام.
الفرضيات الفرعية:
الفرضية الأولى:
توجد علاقة تأثير ذات دلالة إحصائية بين البراعة التنظيمية (بأبعادها: الهيكلية، السياقية، القيادية) والتميز المؤسسي في هيئات القطاع العام.
الفرضية الثانية:
توجد علاقة تأثير ذات دلالة إحصائية بين البراعة التنظيمية (بأبعادها: الهيكلية، السياقية، القيادية) والاستدامة المؤسسية في هيئات القطاع العام.
الفرضية الثالثة:
توجد علاقة تأثير ذات دلالة إحصائية بين التميز المؤسسي والاستدامة المؤسسية في هيئات القطاع العام.
الفرضية الرابعة:
يوجد تأثير غير مباشر ذو دلالة إحصائية للبراعة التنظيمية على الاستدامة المؤسسية من خلال التميز المؤسسي كمتغير وسيط في هيئات القطاع العام.
الدراسات السابقة
     حظيت موضوعات البراعة التنظيمية والتميز المؤسسي والاستدامة المؤسسية باهتمام متزايد في الأدبيات الإدارية المعاصرة، نظرًا لدورها المحوري في تمكين المؤسسات من التكيف مع التغيرات البيئية وتحقيق الأداء المتفوق والاستدامة التنظيمية. وقد تناولت العديد من الدراسات هذه المفاهيم من زوايا متعددة، سواء من حيث التأصيل النظري أو التطبيقات العملية في مختلف القطاعات، لا سيما القطاع الحكومي.
     وتكتسب مراجعة الدراسات السابقة أهمية خاصة في هذه الدراسة، حيث تسهم في بناء أساس علمي راسخ يوضح اتجاهات البحث السابقة، كما تساعد في تحليل أوجه الاتفاق والاختلاف بين الدراسات، وتحديد الفجوة البحثية التي تسعى الدراسة الحالية إلى معالجتها، خاصة فيما يتعلق بالعلاقة التكاملية بين البراعة التنظيمية والتميز المؤسسي والاستدامة المؤسسية.
     وفي ضوء متغيرات الدراسة، سيتم عرض الدراسات السابقة وفق أربعة محاور رئيسة، وذلك على النحو الآتي:
1. الدراسات المتعلقة بالبراعة التنظيمية
2. الدراسات المتعلقة بالتميز المؤسسي
3. الدراسات المتعلقة بالاستدامة المؤسسية
4. الدراسات التي تناولت العلاقة بين متغيرات الدراسة
أولاً: الدراسات السابقة المتعلقة بالبراعة التنظيمية
دراسة  (Zhang et al., 2024) بعنوان "Digital Ambidexterity and Public Sector Innovation Performance"
     هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر البراعة الرقمية في تحسين أداء الابتكار في المؤسسات الحكومية، كما هدفت إلى تحليل دور التحول الرقمي في تحقيق التوازن بين الاستغلال والاستكشاف. واعتمدت الدراسة على المنهج الكمي، حيث تم تطبيقها على عينة من موظفي الجهات الحكومية.
     وأظهرت نتائج الدراسة أن البراعة الرقمية تسهم بشكل مباشر في تحسين أداء الابتكار الحكومي، كما تبين أن التكامل بين الأنظمة الرقمية يعزز من الاستدامة المؤسسية، في حين يمثل ضعف المهارات الرقمية أحد أبرز التحديات التي تواجه تحقيق البراعة التنظيمية.
     وتتفق هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في تأكيدها على أهمية التوازن بين الاستكشاف والاستغلال في القطاع الحكومي، كما تدعم توجه الدراسة الحالية في ربط البراعة التنظيمية بالتحول الرقمي، إلا أنها تختلف في تركيزها على البعد الرقمي دون تقديم إطار شامل يربط البراعة بالتميز المؤسسي والاستدامة.
دراسة  (Al-Harbi & Alotaibi, 2024)بعنوان "Organizational Ambidexterity and Sustainable Performance in Saudi Public Sector".
     هدفت هذه الدراسة إلى قياس أثر البراعة التنظيمية على الاستدامة المؤسسية في القطاع الحكومي السعودي، كما سعت إلى تحليل دور القيادة في تعزيز هذه العلاقة. واعتمدت الدراسة على المنهج الكمي باستخدام الاستبيانات وتحليل النمذجة الهيكلية.
     وأظهرت نتائج الدراسة أن البراعة التنظيمية تؤثر إيجابيًا على الاستدامة المؤسسية، كما تبين أن البراعة القيادية تعد الأكثر تأثيرًا مقارنة بالأبعاد الأخرى، في حين أظهرت النتائج وجود ضعف نسبي في تطبيق البراعة الهيكلية داخل الجهات الحكومية.
     وتتفق هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في تركيزها على السياق الحكومي السعودي، كما تدعم العلاقة بين البراعة التنظيمية والاستدامة، إلا أنها تختلف في عدم تناولها لمفهوم التميز المؤسسي وعدم تقديمها نموذجًا استراتيجيًا متكاملًا، وهو ما تسعى الدراسة الحالية إلى تحقيقه.
دراسة  (UNDP, 2024)بعنوان "Institutional Resilience and Sustainability in Public Organizations"
     هدفت هذه الدراسة إلى تحليل العلاقة بين المرونة المؤسسية والاستدامة في المنظمات الحكومية، كما سعت إلى التعرف على دور القدرات التنظيمية في تحقيق الاستدامة طويلة المدى. واعتمدت الدراسة على المنهج النوعي من خلال تحليل دراسات حالة لعدد من المؤسسات الحكومية.
     وأظهرت نتائج الدراسة أن المؤسسات التي تمتلك قدرات تنظيمية مرنة وقادرة على التكيف تحقق مستويات أعلى من الاستدامة، كما تبين أن التكامل بين التعلم المؤسسي والابتكار يسهم في تعزيز الأداء المستدام.
     وتتفق هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في تأكيدها على أهمية القدرات التنظيمية في تحقيق الاستدامة، كما تدعم العلاقة بين البراعة التنظيمية والاستدامة بشكل غير مباشر، إلا أنها تختلف في عدم تناولها لمفهوم التميز المؤسسي وعدم بناء نموذج تكاملي يربط بين المتغيرات.
دراسة (Raisch & Birkinshaw, 2023) بعنوان "Organizational Ambidexterity: Antecedents, Outcomes, and Moderators".
     هدفت هذه الدراسة إلى تحليل العوامل المؤثرة في تحقيق البراعة التنظيمية، كما سعت إلى تحديد أثرها على الأداء المؤسسي في البيئات التنظيمية المعقدة، مع التركيز على دور القيادة والسياق التنظيمي في دعم التوازن بين الاستكشاف والاستغلال. واعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي من خلال مراجعة منهجية لعدد من الدراسات التطبيقية.
     وأظهرت نتائج الدراسة أن البراعة التنظيمية تسهم بشكل إيجابي في تحسين الأداء المؤسسي طويل المدى، كما تبين أن القيادة الفعالة والبيئة التنظيمية المرنة تعد من أهم العوامل الداعمة لتحقيق هذا التوازن، خاصة في المؤسسات التي تواجه قيودًا تنظيمية.
     وتتفق هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في تأكيدها على أهمية البراعة التنظيمية كمدخل لتحقيق الأداء المؤسسي المتفوق، كما تتشابه معها في التركيز على دور القيادة والسياق التنظيمي، إلا أنها تختلف في كونها دراسة تحليلية لم تقدم نموذجًا تطبيقيًا مخصصًا للقطاع الحكومي، وهو ما تسعى إليه الدراسة الحالية.
دراسة  (OECD, 2023)بعنوان "Public Sector Innovation and Ambidexterity Governance"
     هدفت هذه الدراسة إلى تحليل دور الحوكمة في دعم البراعة التنظيمية داخل المؤسسات الحكومية، كما سعت إلى استكشاف العلاقة بين الابتكار المؤسسي وتحسين الأداء في القطاع العام. واعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي المقارن من خلال دراسة عدد من التجارب الحكومية الدولية.
     وأظهرت نتائج الدراسة أن تطبيق ممارسات الحوكمة المرنة يسهم في تعزيز البراعة التنظيمية، كما تبين أن المؤسسات التي تحقق توازنًا بين الاستقرار التشغيلي والابتكار تكون أكثر قدرة على تحقيق الاستدامة المؤسسية.
     وتتفق هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في تأكيدها على أهمية البراعة التنظيمية في تطوير الأداء الحكومي، كما تدعم البعد التطبيقي على مستوى السياسات العامة، إلا أنها تختلف في عدم تقديمها نموذجًا تطبيقيًا تفصيليًا على مستوى المنظمة.
دراسة (Zhang & Chen, 2023) بعنوان "Organizational Ambidexterity and Digital Transformation in Public Sector"
     هدفت هذه الدراسة إلى تحليل دور البراعة التنظيمية في دعم التحول الرقمي في المؤسسات الحكومية، كما سعت إلى التعرف على أثر التوازن بين الاستكشاف والاستغلال في تعزيز مرونة الأداء المؤسسي. واعتمدت الدراسة على المنهج الكمي، حيث تم تطبيقها على عينة من الموظفين في عدد من الجهات الحكومية.
     وأظهرت نتائج الدراسة أن البراعة التنظيمية تسهم بشكل إيجابي في تعزيز التحول الرقمي وتحسين مرونة المؤسسات، كما تبين أن المؤسسات التي تحقق توازنًا فعالًا بين الاستكشاف والاستغلال تكون أكثر قدرة على التكيف مع التغيرات البيئية.
     وتتفق هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في تناولها للبراعة التنظيمية في القطاع الحكومي، كما تتشابه معها في التركيز على التكيف التنظيمي، إلا أنها تختلف من حيث تركيزها على التحول الرقمي، في حين تسعى الدراسة الحالية إلى ربط البراعة التنظيمية بكل من التميز المؤسسي والاستدامة المؤسسية.
دراسة (Yoon & Lim, 2022) بعنوان "The Impact of Organizational Ambidexterity on Public Service Performance"
     هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر البراعة التنظيمية في تحسين أداء الخدمات العامة، كما هدفت إلى تحليل العلاقة بين التوازن التنظيمي ورضا المستفيدين. واعتمدت الدراسة على المنهج الكمي، حيث تم تطبيقها على عينة من العاملين في المؤسسات الحكومية.
     وأظهرت نتائج الدراسة أن البراعة التنظيمية تسهم بشكل مباشر في تحسين جودة الخدمات العامة، كما تعزز من رضا المستفيدين، وذلك من خلال تحقيق التوازن بين تحسين العمليات الحالية وتطوير خدمات جديدة.
       وتتفق هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في تركيزها على القطاع الحكومي، كما تدعم فرضية تأثير البراعة التنظيمية على الأداء المؤسسي، إلا أنها تختلف في اقتصارها على الأداء الخدمي، بينما تمتد الدراسة الحالية لتشمل التميز المؤسسي والاستدامة المؤسسية.
دراسة (Papachroni et al., 2022) بعنوان "Managing Paradoxes in Organizational Ambidexterity"
     هدفت هذه الدراسة إلى تحليل كيفية إدارة التوترات التنظيمية بين الاستقرار والتغيير في إطار البراعة التنظيمية، كما سعت إلى التعرف على دور القيادة في تحقيق هذا التوازن. واعتمدت الدراسة على المنهج النوعي من خلال تحليل حالات دراسية لعدد من المؤسسات.
     وأظهرت نتائج الدراسة أن المؤسسات التي تمتلك قيادات قادرة على إدارة التوترات التنظيمية تحقق مستويات أعلى من الابتكار والأداء، كما تبين أن إدارة التوازن بين الاستكشاف والاستغلال تمثل عاملًا حاسمًا في تحقيق البراعة التنظيمية.
     وتتفق هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في تأكيدها على أهمية القيادة في تحقيق البراعة التنظيمية، إلا أنها تختلف في تركيزها على الجانب المفاهيمي، في حين تسعى الدراسة الحالية إلى اختبار هذه العلاقات في سياق تطبيقي حكومي.
دراسة (O’Reilly & Tushman, 2016) بعنوان "Organizational Ambidexterity: Past, Present, and Future"
     هدفت هذه الدراسة إلى استعراض تطور مفهوم البراعة التنظيمية وتحليل أبعاده المختلفة، كما سعت إلى تحديد العوامل التي تسهم في تحقيق التوازن بين الاستكشاف والاستغلال. واعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي النظري.
     وأظهرت نتائج الدراسة أن المؤسسات التي تحقق التوازن بين الاستكشاف والاستغلال تكون أكثر قدرة على تحقيق الأداء المتفوق، كما أكدت أن القيادة تمثل عاملًا أساسيًا في تحقيق هذا التوازن.
     وتتفق هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في تأصيل مفهوم البراعة التنظيمية، كما تدعم الإطار النظري للدراسة، إلا أنها تختلف في كونها دراسة نظرية، في حين تسعى الدراسة الحالية إلى اختبار هذه المفاهيم في البيئة الحكومية.
دراسة (Gibson & Birkinshaw, 2004) بعنوان "The Antecedents, Consequences, and Mediating Role of Organizational Ambidexterity"
     هدفت هذه الدراسة إلى تحليل العوامل المؤثرة في تحقيق البراعة التنظيمية، كما سعت إلى التعرف على نتائجها على الأداء التنظيمي. واعتمدت الدراسة على المنهج الكمي باستخدام بيانات من عدد من المؤسسات.
     وأظهرت نتائج الدراسة أن الثقافة التنظيمية الداعمة تسهم في تحقيق البراعة التنظيمية، كما تبين أن البراعة التنظيمية تؤثر بشكل إيجابي في الأداء المؤسسي.
     وتتفق هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في تأكيدها على أثر البراعة التنظيمية في الأداء، إلا أنها تختلف في عدم تناولها للقطاع الحكومي، بينما تركز الدراسة الحالية على هذا القطاع.
دراسة (March, 1991) بعنوان "Exploration and Exploitation in Organizational Learning"
     هدفت هذه الدراسة إلى تفسير التوازن بين الاستكشاف والاستغلال في التعلم التنظيمي، كما سعت إلى توضيح تأثير هذا التوازن على الأداء التنظيمي. واعتمدت الدراسة على المنهج النظري.
     وأظهرت نتائج الدراسة أن التركيز على أحد البعدين دون الآخر يؤدي إلى اختلال في الأداء، في حين أن التوازن بينهما يسهم في تحقيق الأداء المتفوق.
     وتتفق هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في أنها تمثل الأساس الفكري الذي يفسر جوهر البراعة التنظيمية القائم على التوازن بين الاستكشاف والاستغلال، كما تدعم المنطلق النظري الذي تعتمد عليه الدراسة الحالية في تفسير أثر البراعة التنظيمية في الأداء المؤسسي. إلا أنها تختلف في كونها دراسة تأسيسية نظرية لم تتناول تطبيقات البراعة التنظيمية في القطاع الحكومي، ولم تربط هذا المفهوم بشكل مباشر بالتميز المؤسسي أو الاستدامة المؤسسية، بينما تسعى الدراسة الحالية إلى توظيف هذا الأساس النظري في بناء نموذج تطبيقي في السياق الحكومي السعودي.
تحليل عام لدراسات البراعة التنظيمية
     يتضح من الدراسات السابقة المتعلقة بالبراعة التنظيمية أنها ركزت بشكل كبير على دور هذا المفهوم في تحسين الأداء التنظيمي وتعزيز الابتكار، كما أكدت معظم الدراسات على أهمية تحقيق التوازن بين الاستكشاف والاستغلال كعامل حاسم في تحقيق الأداء المتفوق.
     كما تشير الدراسات الحديثة إلى تزايد الاهتمام بتطبيق البراعة التنظيمية في القطاع الحكومي، خاصة في ظل التحولات الرقمية والتغيرات البيئية، حيث أظهرت هذه الدراسات أن البراعة التنظيمية تسهم في تحسين جودة الخدمات العامة وتعزيز مرونة المؤسسات.
     وعلى الرغم من ذلك، يلاحظ أن معظم الدراسات ركزت على الأداء المؤسسي أو الابتكار بشكل منفصل، في حين لم تتناول العلاقة المتكاملة بين البراعة التنظيمية والتميز المؤسسي والاستدامة المؤسسية بشكل شامل، خاصة في السياق الحكومي العربي، وهو ما تسعى الدراسة الحالية إلى معالجته.
ثانيًا: الدراسات السابقة المتعلقة بالتميز المؤسسي
دراسة (Al-Harbi, 2023) بعنوان "Institutional Excellence and Government Performance in Saudi Arabia"
     هدفت هذه الدراسة إلى تحليل أثر تطبيق ممارسات التميز المؤسسي في تحسين الأداء الحكومي في المملكة العربية السعودية، كما سعت إلى التعرف على دور القيادة والعمليات في تحقيق التميز المؤسسي. واعتمدت الدراسة على المنهج الكمي، حيث تم تطبيقها على عينة من موظفي الجهات الحكومية.
     وأظهرت نتائج الدراسة أن تطبيق ممارسات التميز المؤسسي يسهم بشكل مباشر في تحسين كفاءة الأداء الحكومي وجودة الخدمات، كما تبين أن القيادة الفاعلة تمثل عاملًا حاسمًا في تحقيق التميز المؤسسي.
     وتتفق هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في تركيزها على القطاع الحكومي السعودي، كما تدعم العلاقة بين الممارسات التنظيمية وتحقيق التميز المؤسسي، إلا أنها تختلف في عدم تناولها لدور البراعة التنظيمية كمدخل استراتيجي لتحقيق التميز، وهو ما تسعى الدراسة الحالية إلى معالجته.
دراسة (Dahlgaard-Park, 2021) بعنوان "Quality Management and Organizational Excellence"
     هدفت هذه الدراسة إلى تحليل العلاقة بين إدارة الجودة الشاملة وتحقيق التميز المؤسسي، كما سعت إلى التعرف على دور تحسين العمليات في تعزيز الأداء المؤسسي. واعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي.
     وأظهرت نتائج الدراسة أن المؤسسات التي تعتمد على تحسين الجودة والعمليات تحقق مستويات أعلى من الأداء المؤسسي، كما تسهم هذه الممارسات في تعزيز الابتكار وتحقيق التميز.
     وتتفق هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في تأكيدها على أهمية تحسين العمليات في تحقيق التميز المؤسسي، إلا أنها تختلف في تركيزها على الجودة فقط، بينما تسعى الدراسة الحالية إلى دمج البراعة التنظيمية كمدخل أوسع لتحقيق التميز والاستدامة.
دراسة (Talwar, 2020) بعنوان "Business Excellence Models and Organizational Performance"
     هدفت هذه الدراسة إلى تحليل دور نماذج التميز المؤسسي في تحسين الأداء التنظيمي، كما سعت إلى التعرف على أثر التكامل بين القيادة والاستراتيجية والعمليات في تحقيق التميز. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي.
     وأظهرت نتائج الدراسة أن المؤسسات التي تطبق نماذج التميز تحقق أداءً متفوقًا مقارنة بغيرها، كما يسهم التكامل بين عناصر التميز في تعزيز جودة الأداء المؤسسي.
     وتتفق هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في تأكيدها على أهمية التكامل بين عناصر الأداء المؤسسي لتحقيق التميز، إلا أنها تختلف في عدم تناولها لدور البراعة التنظيمية في دعم هذا التكامل، وهو ما تسعى الدراسة الحالية إلى تفسيره.
دراسة (EFQM, 2020) بعنوان "The EFQM Model for Organizational Excellence"
     هدفت هذه الدراسة إلى تقديم إطار متكامل لتطبيق التميز المؤسسي من خلال نموذج EFQM، كما سعت إلى توضيح الأبعاد الرئيسة التي تسهم في تحقيق الأداء المتفوق. واعتمدت الدراسة على المنهج النظري التطبيقي.
     وأظهرت نتائج الدراسة أن تطبيق نموذج EFQM يسهم في تحسين الأداء المؤسسي من خلال التركيز على القيادة والاستراتيجية والعمليات والنتائج، كما يساعد في بناء ثقافة تنظيمية داعمة للتميز.
     وتتفق هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في تأصيل مفهوم التميز المؤسسي وأبعاده، كما تدعم الإطار النظري للدراسة، إلا أنها تختلف في كونها نموذجًا عامًا، بينما تسعى الدراسة الحالية إلى ربط هذا النموذج بالبراعة التنظيمية والاستدامة المؤسسية في القطاع الحكومي.
دراسة (Oakland, 2014) بعنوان "Total Quality Management and Excellence"
     هدفت هذه الدراسة إلى تحليل دور إدارة الجودة الشاملة في تحقيق التميز المؤسسي، كما سعت إلى التعرف على العلاقة بين تحسين العمليات وجودة الأداء. واعتمدت الدراسة على المنهج النظري.
     وأظهرت نتائج الدراسة أن المؤسسات التي تعتمد على مبادئ الجودة الشاملة تحقق مستويات أعلى من الأداء، كما تسهم هذه المبادئ في تعزيز التميز المؤسسي.
     وتتفق هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في تأكيدها على أهمية تحسين العمليات في تحقيق التميز، إلا أنها تختلف في تركيزها على الجودة فقط، في حين تسعى الدراسة الحالية إلى دمج البراعة التنظيمية كمدخل استراتيجي أوسع لتحقيق التميز.
دراسة (Peters & Waterman, 1982) بعنوان"In Search of Excellence"
     هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على العوامل التي تميز المؤسسات الناجحة، كما سعت إلى تحليل الممارسات الإدارية التي تسهم في تحقيق الأداء المتفوق. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي.
     وأظهرت نتائج الدراسة أن المؤسسات المتميزة تعتمد على القيادة الفاعلة، والتركيز على العملاء، وتحسين الأداء المستمر، كما تسهم هذه العوامل في تحقيق النجاح التنظيمي.
     وتتفق هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في تأكيدها على أهمية القيادة وتحسين الأداء في تحقيق التميز المؤسسي، إلا أنها تختلف في كونها دراسة تأسيسية عامة لم تتناول السياق الحكومي أو العلاقة بين التميز المؤسسي والبراعة التنظيمية والاستدامة، وهو ما تسعى الدراسة الحالية إلى معالجته.
تحليل عام لدراسات التميز المؤسسي
     يتضح من الدراسات السابقة المتعلقة بالتميز المؤسسي أنها ركزت بشكل أساسي على دور القيادة الفاعلة وتحسين العمليات وتكامل عناصر الأداء في تحقيق الأداء المتفوق، كما أكدت على أهمية تبني نماذج التميز المؤسسي مثل نموذج EFQM في تحسين جودة الأداء المؤسسي.
     كما تشير الدراسات إلى أن التميز المؤسسي يمثل مدخلًا مهمًا لتحقيق الأداء المستدام، حيث تسهم الممارسات المتميزة في تعزيز كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات، خاصة في القطاع الحكومي.
     وعلى الرغم من ذلك، يلاحظ أن معظم الدراسات ركزت على التميز المؤسسي كمتغير مستقل أو تابع بشكل منفصل، في حين لم تتناول دوره كمتغير وسيط يربط بين البراعة التنظيمية والاستدامة المؤسسية، وهو ما يمثل فجوة بحثية تسعى الدراسة الحالية إلى معالجتها في السياق الحكومي السعودي.
ثالثًا: الدراسات السابقة المتعلقة بالاستدامة المؤسسية
دراسة (Zhang & Chen, 2023) بعنوان "Institutional Sustainability and Organizational Flexibility in Public Sector"
     هدفت هذه الدراسة إلى تحليل دور المرونة التنظيمية في تحقيق الاستدامة المؤسسية في المؤسسات الحكومية، كما سعت إلى التعرف على أثر التكيف التنظيمي في تعزيز استمرارية الأداء. واعتمدت الدراسة على المنهج الكمي، حيث تم تطبيقها على عينة من العاملين في القطاع الحكومي.
     وأظهرت نتائج الدراسة أن المؤسسات التي تتمتع بدرجة عالية من المرونة التنظيمية تكون أكثر قدرة على تحقيق الاستدامة المؤسسية، كما تبين أن التكيف مع التغيرات البيئية يسهم في تعزيز استمرارية الأداء وتحسين جودة الخدمات.
     وتتفق هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في تركيزها على القطاع الحكومي، كما تدعم العلاقة بين القدرات التنظيمية وتحقيق الاستدامة المؤسسية، إلا أنها تختلف في تركيزها على المرونة التنظيمية فقط، بينما تسعى الدراسة الحالية إلى دراسة دور البراعة التنظيمية كمدخل استراتيجي أشمل لتحقيق الاستدامة المؤسسية.
دراسة (OECD, 2019) بعنوان "Public Sector Sustainability and Resource Efficiency"
     هدفت هذه الدراسة إلى تحليل دور كفاءة استخدام الموارد في تحقيق الاستدامة المؤسسية في القطاع العام، كما سعت إلى التعرف على العلاقة بين الإدارة المالية الفعالة والاستقرار المؤسسي. واعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي.
     وأظهرت نتائج الدراسة أن المؤسسات التي تدير مواردها بكفاءة تكون أكثر قدرة على تحقيق الاستدامة، كما تبين أن الاستدامة المؤسسية ترتبط بشكل مباشر بكفاءة الإنفاق وتحسين الأداء المالي.
     وتتفق هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في تأكيدها على أهمية كفاءة الموارد في تحقيق الاستدامة المؤسسية، إلا أنها تختلف في تركيزها على الجانب المالي فقط، في حين تسعى الدراسة الحالية إلى تناول الاستدامة المؤسسية بشكل متكامل يشمل الأبعاد التشغيلية والمعرفية.
دراسة (UNDP, 2020) بعنوان "Institutional Sustainability and Capacity Development"
     هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور بناء القدرات المؤسسية في تحقيق الاستدامة، كما سعت إلى تحليل أثر تنمية الموارد البشرية في تعزيز استمرارية الأداء المؤسسي. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي.
     وأظهرت نتائج الدراسة أن المؤسسات التي تستثمر في بناء القدرات البشرية وتطوير المهارات تكون أكثر قدرة على تحقيق الاستدامة المؤسسية، كما تبين أن التعلم التنظيمي يسهم في تعزيز استمرارية الأداء.
     وتتفق هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في تأكيدها على أهمية تطوير القدرات التنظيمية لتحقيق الاستدامة، إلا أنها تختلف في تركيزها على تنمية الموارد البشرية فقط، بينما تسعى الدراسة الحالية إلى ربط ذلك بالبراعة التنظيمية والتميز المؤسسي.
دراسة (Nonaka, 2018) بعنوان"Knowledge Management and Organizational Sustainability"
هدفت هذه الدراسة إلى تحليل دور إدارة المعرفة في تحقيق الاستدامة المؤسسية، كما سعت إلى التعرف على العلاقة بين التعلم التنظيمي والابتكار المستدام. واعتمدت الدراسة على المنهج النظري.
وأظهرت نتائج الدراسة أن المؤسسات التي تعتمد على إدارة المعرفة تكون أكثر قدرة على تحقيق الابتكار والاستدامة، كما تبين أن المعرفة تمثل موردًا استراتيجيًا لتحقيق الاستمرارية.
وتتفق هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في تأكيدها على أهمية البعد المعرفي في تحقيق الاستدامة المؤسسية، إلا أنها تختلف في عدم تناولها للعلاقة بين المعرفة والبراعة التنظيمية والتميز المؤسسي بشكل تكاملي، وهو ما تسعى الدراسة الحالية إلى معالجته.
دراسة (Bansal & DesJardine, 2014) بعنوان"Business Sustainability: It is About Time"
     هدفت هذه الدراسة إلى تحليل مفهوم الاستدامة المؤسسية من منظور زمني، كما سعت إلى توضيح العلاقة بين الأداء قصير المدى والاستدامة طويلة المدى. واعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي.
     وأظهرت نتائج الدراسة أن المؤسسات التي توازن بين تحقيق الأداء الحالي والتخطيط للمستقبل تكون أكثر قدرة على تحقيق الاستدامة، كما تبين أن التركيز على المدى القصير فقط يؤدي إلى ضعف الاستدامة.
     وتتفق هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في تأكيدها على أهمية التوازن بين الحاضر والمستقبل، وهو ما يتقاطع مع مفهوم البراعة التنظيمية، إلا أنها تختلف في عدم تناولها للقطاع الحكومي أو دور التميز المؤسسي كعامل وسيط.
دراسة (Elkington, 1997) بعنوان "Triple Bottom Line and Sustainability"
     هدفت هذه الدراسة إلى تقديم مفهوم الأبعاد الثلاثة للاستدامة (الاقتصادية، الاجتماعية، البيئية)، كما سعت إلى توضيح أهمية تحقيق التوازن بينها لضمان الاستدامة المؤسسية. واعتمدت الدراسة على المنهج النظري.
     وأظهرت نتائج الدراسة أن المؤسسات التي تحقق توازنًا بين هذه الأبعاد تكون أكثر قدرة على تحقيق الاستدامة طويلة المدى، كما تبين أن الاستدامة لا تقتصر على الجانب المالي فقط.
     وتتفق هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في تأكيدها على شمولية مفهوم الاستدامة المؤسسية، إلا أنها تختلف في كونها دراسة تأسيسية عامة، بينما تسعى الدراسة الحالية إلى تطبيق هذا المفهوم في السياق الحكومي وربطه بالبراعة التنظيمية والتميز المؤسسي.
تحليل عام لدراسات الإستدامة المؤسسية
     يتضح من الدراسات السابقة المتعلقة بالاستدامة المؤسسية أنها ركزت على مجموعة من العوامل الرئيسة التي تسهم في تحقيق الاستمرارية في الأداء، من أبرزها كفاءة استخدام الموارد، والمرونة التنظيمية، وإدارة المعرفة، وبناء القدرات المؤسسية.
     كما تشير الدراسات إلى أن تحقيق الاستدامة المؤسسية يتطلب تحقيق التوازن بين الأداء الحالي والتخطيط للمستقبل، وهو ما يتقاطع مع مفهوم البراعة التنظيمية، حيث يسهم هذا التوازن في تعزيز قدرة المؤسسات على التكيف والاستمرار في البيئات المتغيرة.
     وعلى الرغم من ذلك، يلاحظ أن معظم الدراسات تناولت الاستدامة المؤسسية بشكل منفصل أو ركزت على أحد أبعادها، في حين لم تتناول العلاقة التكاملية بين البراعة التنظيمية والتميز المؤسسي والاستدامة المؤسسية بشكل شامل، خاصة في القطاع الحكومي، وهو ما يمثل فجوة بحثية تسعى الدراسة الحالية إلى معالجتها.
الدراسات السابقة المتعلقة بالعلاقة بين متغيرات الدراسة
دراسة  (Zhang et al., 2024) بعنوان "Digital Ambidexterity and Public Sector Innovation Performance"
     هدفت هذه الدراسة إلى تحليل العلاقة بين البراعة التنظيمية الرقمية وأداء الابتكار في المؤسسات الحكومية، كما سعت إلى التعرف على دور هذا التوازن في تعزيز الاستدامة المؤسسية. واعتمدت الدراسة على المنهج الكمي، حيث تم تطبيقها على عينة من العاملين في الجهات الحكومية.
     وأظهرت نتائج الدراسة أن البراعة التنظيمية تسهم بشكل مباشر في تحسين أداء الابتكار المؤسسي، كما تؤدي إلى تعزيز الاستدامة من خلال دعم القدرة على التكيف مع التغيرات الرقمية، وهو ما ينعكس على تحسين الأداء المؤسسي بشكل عام.
     وتتفق هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في تأكيدها على العلاقة بين البراعة التنظيمية وتحسين الأداء المؤسسي والاستدامة، كما تدعم أهمية التوازن بين الاستكشاف والاستغلال، إلا أنها تختلف في تركيزها على البعد الرقمي دون التوسع في مفهوم التميز المؤسسي كمتغير وسيط، وهو ما تسعى الدراسة الحالية إلى معالجته.
دراسة  (Al-Harbi & Alotaibi, 2024)بعنوان "Organizational Ambidexterity and Sustainable Performance in Saudi Public Sector".
     هدفت هذه الدراسة إلى تحليل العلاقة بين البراعة التنظيمية والاستدامة المؤسسية في القطاع الحكومي السعودي، كما سعت إلى التعرف على دور القيادة في تعزيز هذه العلاقة. واعتمدت الدراسة على المنهج الكمي.
     وأظهرت نتائج الدراسة أن البراعة التنظيمية تؤثر بشكل إيجابي على تحقيق الاستدامة المؤسسية، كما تبين أن القيادة تلعب دورًا محوريًا في تعزيز هذه العلاقة، مما يسهم في تحسين الأداء المؤسسي.
     وتتفق هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في تركيزها على السياق الحكومي السعودي، كما تدعم العلاقة بين البراعة التنظيمية والاستدامة، إلا أنها تختلف في عدم تناولها لمفهوم التميز المؤسسي كمتغير وسيط، وهو ما تضيفه الدراسة الحالية.
دراسة  (UNDP, 2024)بعنوان "Institutional Resilience and Sustainability in Public Organizations"
     هدفت هذه الدراسة إلى تحليل العلاقة بين القدرات التنظيمية والاستدامة المؤسسية في القطاع العام، كما سعت إلى التعرف على دور المرونة التنظيمية في تحقيق الأداء المستدام. واعتمدت الدراسة على المنهج النوعي من خلال تحليل دراسات حالة.
     وأظهرت نتائج الدراسة أن المؤسسات التي تمتلك قدرات تنظيمية مرنة تكون أكثر قدرة على تحقيق الاستدامة، كما يسهم التكامل بين الابتكار والتعلم المؤسسي في تعزيز الأداء طويل المدى.
     وتتفق هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في تأكيدها على أهمية القدرات التنظيمية في تحقيق الاستدامة، كما تدعم العلاقة غير المباشرة بين البراعة التنظيمية والاستدامة، إلا أنها تختلف في عدم تقديم نموذج يربط بين البراعة التنظيمية والتميز المؤسسي بشكل متكامل.
دراسة (Zhang & Chen, 2023) بعنوان "Ambidexterity, Digital Transformation, and Sustainability"
     هدفت هذه الدراسة إلى تحليل العلاقة بين البراعة التنظيمية والتحول الرقمي والاستدامة المؤسسية، كما سعت إلى التعرف على دور المرونة التنظيمية في تعزيز هذه العلاقة. واعتمدت الدراسة على المنهج الكمي.
     وأظهرت نتائج الدراسة أن البراعة التنظيمية تسهم بشكل مباشر في تحقيق الاستدامة المؤسسية من خلال تعزيز قدرة المؤسسات على التكيف مع التغيرات البيئية، كما تبين أن المؤسسات التي تحقق توازنًا فعالًا تكون أكثر قدرة على تحقيق الاستمرارية.
     وتتفق هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في ربطها بين البراعة التنظيمية والاستدامة المؤسسية، إلا أنها تختلف في عدم تناولها لدور التميز المؤسسي كمتغير وسيط، وهو ما تسعى الدراسة الحالية إلى معالجته.
دراسة (Raisch & Birkinshaw, 2023) بعنوان "Organizational Ambidexterity and Long-Term Performance"
     هدفت هذه الدراسة إلى تحليل تأثير البراعة التنظيمية على الأداء طويل المدى، كما سعت إلى التعرف على دور التوازن التنظيمي في تحقيق الاستدامة المؤسسية. واعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي.
     وأظهرت نتائج الدراسة أن المؤسسات التي تحقق توازنًا بين الاستكشاف والاستغلال تكون أكثر قدرة على تحقيق الأداء المستدام، كما تسهم البراعة التنظيمية في تعزيز القدرة على التكيف والاستمرارية.
     وتتفق هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في تأكيدها على العلاقة بين البراعة التنظيمية والاستدامة المؤسسية، إلا أنها تختلف في عدم تناولها لدور التميز المؤسسي كمتغير وسيط ضمن هذه العلاقة.
دراسة (Al-Harbi, 2023) بعنوان "Organizational Excellence and Sustainability in Public Sector"
     هدفت هذه الدراسة إلى تحليل العلاقة بين التميز المؤسسي والاستدامة المؤسسية في القطاع الحكومي، كما سعت إلى التعرف على أثر ممارسات التميز في تحقيق الاستقرار المؤسسي. واعتمدت الدراسة على المنهج الكمي.
     وأظهرت نتائج الدراسة أن التميز المؤسسي يسهم بشكل مباشر في تعزيز الاستدامة المؤسسية، كما تبين أن المؤسسات التي تعتمد ممارسات التميز تحقق مستويات أعلى من الاستقرار في الأداء.
     وتتفق هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في تناولها للقطاع الحكومي، كما تدعم العلاقة بين التميز المؤسسي والاستدامة، إلا أنها تختلف في عدم تناولها لدور البراعة التنظيمية كمتغير مؤثر في هذه العلاقة.
دراسة  (OECD, 2023)بعنوان "Public Sector Innovation and Ambidexterity Governance"
     هدفت هذه الدراسة إلى تحليل العلاقة بين ممارسات الحوكمة والابتكار والبراعة التنظيمية في القطاع العام، كما سعت إلى التعرف على دور هذه الممارسات في تحسين الأداء المؤسسي وتعزيز الاستدامة. واعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي المقارن.
     وأظهرت نتائج الدراسة أن تطبيق ممارسات الحوكمة المرنة يسهم في تعزيز البراعة التنظيمية، كما يؤدي إلى تحسين مستوى الأداء المؤسسي وتحقيق الاستدامة من خلال دعم الابتكار المؤسسي.
     وتتفق هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في تأكيدها على أهمية البراعة التنظيمية في تحسين الأداء المؤسسي وتحقيق الاستدامة، إلا أنها تختلف في تركيزها على مستوى السياسات العامة دون تقديم نموذج تطبيقي على مستوى المنظمة.
دراسة (Yoon & Lim, 2022) بعنوان "Organizational Ambidexterity and Public Service Performance"
     هدفت هذه الدراسة إلى تحليل العلاقة بين البراعة التنظيمية وأداء الخدمات العامة في القطاع الحكومي، كما سعت إلى التعرف على أثر التوازن بين الاستكشاف والاستغلال في تحسين جودة الأداء المؤسسي. واعتمدت الدراسة على المنهج الكمي، حيث تم تطبيقها على عينة من العاملين في المؤسسات الحكومية.
      وأظهرت نتائج الدراسة أن البراعة التنظيمية تؤثر بشكل إيجابي في تحسين جودة الخدمات العامة، كما تسهم في رفع مستوى رضا المستفيدين، وهو ما يعكس تحقيق مستويات متقدمة من الأداء المؤسسي.
     وتتفق هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في تناولها للبراعة التنظيمية في القطاع الحكومي، كما تدعم العلاقة بين البراعة التنظيمية وتحقيق الأداء المؤسسي، إلا أنها تختلف في تركيزها على الأداء الخدمي فقط، في حين تسعى الدراسة الحالية إلى توسيع هذا الطرح ليشمل التميز المؤسسي والاستدامة المؤسسية ضمن نموذج متكامل.
دراسة (Dahlgaard-Park, 2021) بعنوان "Excellence and Sustainable Performance"
     هدفت هذه الدراسة إلى تحليل العلاقة بين التميز المؤسسي وتحقيق الأداء المستدام، كما سعت إلى التعرف على دور ممارسات التميز في تعزيز الاستدامة المؤسسية. واعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي.
     وأظهرت نتائج الدراسة أن المؤسسات التي تطبق ممارسات التميز المؤسسي تحقق مستويات أعلى من الاستدامة، كما تسهم هذه الممارسات في تحسين جودة الأداء المؤسسي على المدى الطويل.
     وتتفق هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في تأكيدها على العلاقة بين التميز المؤسسي والاستدامة المؤسسية، إلا أنها تختلف في عدم تناولها لدور البراعة التنظيمية كمدخل لتحقيق التميز، وهو ما تسعى الدراسة الحالية إلى دمجه ضمن نموذج متكامل.
دراسة (Jansen et al., 2009) بعنوان "Ambidexterity and Firm Performance"
     هدفت هذه الدراسة إلى تحليل العلاقة بين البراعة التنظيمية والأداء التنظيمي، كما سعت إلى التعرف على دور الابتكار في تعزيز هذه العلاقة. واعتمدت الدراسة على المنهج الكمي.
     وأظهرت نتائج الدراسة أن البراعة التنظيمية تؤثر بشكل إيجابي في الأداء التنظيمي، كما تسهم في تعزيز الابتكار وتحقيق الأداء المتفوق.
     وتتفق هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في تأكيدها على تأثير البراعة التنظيمية في الأداء، إلا أنها تختلف في تركيزها على قطاع الأعمال، وعدم تناولها للتميز المؤسسي والاستدامة المؤسسية في إطار متكامل.
التحليل العام لدراسات الربط بين المتغيرات
     يتضح من الدراسات السابقة وجود اهتمام متزايد بدراسة العلاقة بين البراعة التنظيمية وكل من الأداء المؤسسي والاستدامة، حيث أكدت معظم الدراسات أن تحقيق التوازن بين الاستكشاف والاستغلال يسهم في تحسين الأداء وتعزيز الاستمرارية. كما تشير الأدبيات إلى وجود علاقة إيجابية بين التميز المؤسسي والاستدامة المؤسسية.
     إلا أن هذه الدراسات تناولت هذه العلاقات بشكل جزئي أو ثنائي، دون تقديم نموذج تكاملي يربط بين المتغيرات الثلاثة في إطار واحد، كما لم تتناول – في حدود علم الباحث – الدور الوسيط للتميز المؤسسي في تفسير العلاقة بين البراعة التنظيمية والاستدامة، خاصة في القطاع الحكومي السعودي، وهو ما يمثل فجوة بحثية تسعى الدراسة الحالية إلى معالجتها.
الفجوة البحثية: 
     في ضوء ما تم استعراضه من دراسات سابقة، يتضح وجود عدد من الفجوات البحثية التي تسعى الدراسة الحالية إلى معالجتها، حيث ركزت معظم الدراسات السابقة على تناول البراعة التنظيمية أو التميز المؤسسي أو الاستدامة المؤسسية بشكل منفصل، دون تقديم إطار تكاملي يربط بين هذه المتغيرات في نموذج واحد.
     كما أن الدراسات التي تناولت العلاقة بين هذه المتغيرات ركزت غالبًا على علاقات ثنائية، مثل العلاقة بين البراعة التنظيمية والأداء المؤسسي، أو العلاقة بين التميز المؤسسي والاستدامة، دون التطرق إلى الدور الوسيط للتميز المؤسسي في تفسير العلاقة بين البراعة التنظيمية والاستدامة المؤسسية.
     وعلاوة على ذلك، يلاحظ أن معظم الدراسات التطبيقية أجريت في سياقات غير حكومية أو في بيئات دولية، في حين لا تزال الدراسات التي تناولت هذه العلاقات في القطاع الحكومي، خاصة في البيئة العربية والسعودية، محدودة.
     وبناءً على ذلك، تتمثل الفجوة البحثية في الحاجة إلى دراسة العلاقة التكاملية بين البراعة التنظيمية والتميز المؤسسي والاستدامة المؤسسية في إطار نموذج مفاهيمي واحد، مع اختبار الدور الوسيط للتميز المؤسسي في هذه العلاقة، وذلك في سياق الهيئات الحكومية في المملكة العربية السعودية.
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